
بيع المسلم فيه قبل قبضه
ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه ؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح

أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. لا يجوز بيعه قبل قبضه ولا تجوز هبته قبل قبضه؛ وذلك لأنه غير
مقدور على تسليمه، فإذا قلت مثلا: في ذمة فلان لي مائة صاع دين أبيعكها يا زيد فلا يجوز؛ وذلك لأنك لا تدري هل يتحصل

عليها أم لا، وكذلك أيضا هبته؛ مع أن الهبة تبرع، وإن كان في ذلك خلاف. الهبة يمكن أن تصح؛ وذلك لأنها تبرع، فإذا قال
مثلا: قد وهبتك دين السلم لي الذي في ذمة زيد يحل بعد شهرين فلا بأس؛ ولكن لو رجع وقال: رجعت عن الهبة، فإن له

الرجوع؛ وذلك لأن من شرط الهبة أنها لا تلزم إلا بعد قبض، إذا رجع قبل قبض فله ذلك. س: إذا حل الأجل ماذا يحدث؟ إذا
حل الأجل بعد القبض لا بأس، أما قبل القبض فإنه عرضة للفسخ.. س: يا شيخ مثلا قول المحشي أنه لا يجوز للبائع أن
يفترض شيئاً. وقال: هو قول ابن عباس في بيع السلم. ممكن - يعني - يقول مثلا: عندك لي مائة صاع تحل بعد يومين،

بعتك مائة الصاع بثلاثمائة ريال. قال: يجوز بيعه للبائع المسلم إليه؛ لأنه هو البائع.


